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 فلسطین وأهلها

 .. سیرة القانون في مجال الضفةد إلى الحراكمن التفرّ 

 هیئة التحرBر

 

في العاشر من آب/ أغسطس من العام الجار9، أصدر رئ+س السلطة الفلسطین+ة محمود ع$اس 

$قطاع القضاء الفلسطیني Nان قد أصدرها سا$قًا،  ا $قانون" یلغي ف+ه قرارات $قانون متعلقةً "قرارً 

. و$قدر ما 1وأثارت موجة عارمة من الاحتجاج الذ9 تصدّرته نقا$ة المحامین لقرا$ة أرRعین یومًا

(قرارات $قانون) تمسّ استقلال +مNن الإشادة $النتیجة النهائ+ة التي أفضت إلى إلغاء مراس+م 

Nان+ة أن تحقe الهیئات المجتمع+ة، Nنقا$ة المحامین في ، وأظهرت إموإجراءات التقاضي القضاء

حالتنا، اختراقاتٍ في جدارِ الس+طرة الصلب للسلطة الس+اس+ة على الح+اة العامة؛ إلا أن الهیئة 

منطe تعاملها مع الح+اة الس+اس+ة في تكرkس السلطة  محاولةخرج فیها الإلغاء تشیر إلى التي أُ 

، وهو الشNل القانوني الذ9 خرج من دائرة الوحیدقانون ال$لاد فلسطین، فالقرار $قانون هو 

 حNم ح+اة الفلسطینیین التشرkع+ة. + إلى التأبید الذ9 الضرورة التي لا تحتمل التأخیر،

"الانقسام" الفلسطیني الذ9 تلا فوز حماس  Nان 2006 / یونیوي الرا$ع عشر من حزkرانف

ولسنوات طوkلة تال+ة +طرة الأخیرة على قطاع غزة. $س $الانتخا$ات التشرkع+ة قد بلغ ذروته

اصط$غت المساحة الجغراف+ة والس+اس+ة الفلسطین+ة "$الانقسام" وإفرازاته، وأسست الأطراف 

سلوNها $عده ثانً+ا، وانشغلت الجماهیر بها أولاً، وفسّرت  "الانقسام"ت بها سردّ+اتها التي فسّر 

$محاولات إقامة "مصالحة فلسطین+ة" داخل+ة، لم تكن تلتئم حتى تنفتe، قبل أن یذو9 المصطلح 

، وتلاشي 2014حروب المقاومة في غزة، لا سّ+ما حرب "العصف المأكول" عام  $عدوسردّ+اته 

Nالس+اسي لمشروع "السلام" الذ9 تتبناه السلطة $ش eل تام. غیرَ أنّ الس+طرة التي تأسست الأف

 .، أو تكرّست $ه، لم تفقد مفاعیلهاعلى لحظة الانقسام
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 قرار بـ "إعدام" القانون 

، ومع الانقسام الحد9ّ في بن+ة السلطات الثلاث، وتشبّث Nل طرفٍ بـ "شرعیّته" التي 2006$عد 

ساسي الفلسطیني، ل+سحب حصّلها $الانتخا$ات، لجأ الرئ+س ع$اس إلى نصٍ في القانون الأ

العملي  تعطّلال +Nرّسو ال$سا� من تحت أرجل حماس المس+طرة على المجلس التشرkعي، 

ومنعه من الانعقاد استنادًا لتداع+ات أحداث ، الحرNةنواب  بلمجلس إثر اعتقال الاحتلال لأغلل

 هي السند القانوني . Nانت المادة الثالثة والأرRعون من القانون الأساسي الفلسطیني"الانقسام"

 .الذ9 وجدت ف+ه السلطة التنفیذ+ة ضالّتها

لرئ+س السلطة الوطن+ة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخیر في "تنصّ المادة على أن: 

غیر أدوار انعقاد المجلس التشرkعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، وkجب عرضها على 

$عد صدور هذه القرارات وإلا زال ما Nان لها من قوة  المجلس التشرkعي في أول جلسة +عقدها

رضت على المجلس التشرkعي على النحو السابe ولم +قرها زال ما +Nون لها القانون، أما إذا عُ 

  2."من قوة القانون 

انحرافًا عمّا +عرفه  -المادة في سؤالاته وأ$عاده اضطرارًا ستخوضالذ9 –یبدو الحدیث القانونيّ 

جلّ الفلسطینیین عن طب+عة القض+ة مثار ال$حث، وهي الطب+عة الس+اس+ة، فالقانونيّ في حالتنا 

ة، ومواجهة الأسئلة العارkة أدعى للوصول إلى اء الذ9 تستتر تحته قضا+ا الس+اسهو الرد

–ل إلى نقطة الالتقاء مع السؤال الصح+ح قد تستدعي الجوا$ات الصح+حة؛ غیر أنّ الوصو 

 الانشغال $Nشف الستار الذ9 یتلّ$سه.  -اضطرارًا مرةً أخر� 

السؤال القانونيّ هو واحدٌ من أعراضِ حالة السلطة المتأسّسة لا على التحرkر، $Nما أن الانشغال 

التي انحشر فیها الفلسطینیون بل على الاتفاق مع قوة الاحتلال المس+طرة على المNان والزمان، و 

جم+عًا، Nلٌّ $قدره، حتى فَرَضَت أسئلتها ونقاشاتها على المجال العام، الذ9 ُ+فترض ف+ه أن +Nون 

 مجالاً ثور�kا لا دولانً+ا. 

																																																													
2 https://bit.ly/3AAQWKn	
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قرار $قانون منذ  400استندت إلیها السلطة التنفیذ+ة في إصدار ما یزkد عن التي  43في المادة 

ستشNالات قانون+ة من جهات عدّة، فالنصّ الذ9 یبدو مانحًا لرئ+س ا، 3وحتى الیوم 2007

السلطة قوة التشرkع، +حمل خلاف هذا المعنى في تأكیده على أن ما +صدره الرئ+س هو "قرار 

 أدوار انعقاد+حمل قوة القانون" أ9 أنه في ذاته ل+س قانونًا بل حاملاً لهذه القوة المؤقتة في "غیر 

  .4المجلس التشرkعي"، والمنته+ة $انعقاده، والمحتكمة إلى حالة "الضرورة التي لا تحتمل التأخیر"

وحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخیر تعرّف $أنها "الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائ+ة أو 

انون+ة حالات شاذة أو خطر داهم +حدق $الوطن، $حیث یتعذر دفع هذا الخطر $الوسائل الق

الذ9 لا  العاد+ة، مما +ضطر الإدارة إلى اللجوء إلى السلطة الاستثنائ+ة، $صفتها الإجراء الوحید

 5 للتغلب على هذه الظروف الشاذة .."بدّ منه 

وRنظرة سرkعة إلى القرارات $قانون التي صدرت خلال سنوات تعطیل المجلس التشرkعي +ظهر 

مضامین هذه القرارات التي یتعلN eثیر منها  :أولها انعدام حالة الضرورة، من ثلاث جهات:

$قضا+ا عاد+ة تفتقر إلى أدنى درجات الضرورة والاستعجال، وثانیها: صدور قرارات $قانون دون 

لكبیر لهذه القوانین، فبینما تها ولا استعجالها، وثالثها: الكم اتصوّر معه ضرور تنفیذها وهو ما لا یُ 

) 2006-1996سنوات ( 10الأول للسلطة الفلسطین+ة الذ9 استمر أصدر المجلس التشرkعي 

قوانین خلال العام، مع Nونها قوانین أقرت في ظرف عاد9ّ ُ+عتقد  9عدل م، $6 قانونًا فق� 90

القرارات $قانون التي أصدرها أبو مازن ؛ بلغت لا تقیّدها الضرورة ها قوانین عاد+ةبمعه أن أغل

قرارًا $قانون في العام، وهو ما یؤNد انتفاء أ9 شNل من  25، $معدل 400ا عامً  16خلال 

 أشNال الضرورة في حدودها الدن+ا، لا القصو�. 

 

 محKمة في الخدمة

																																																													
3 https://bit.ly/3T1O0On  بینما لم تدرج البقیة) 2017حتى  2006ا من موقع الجریدة الرسمیة منذ قرارً  177(أحصى الكاتب ،

https://bit.ly/3Ke8JKD 
4 PB.pdf-1-7601-file:///C:/Users/A.K.C/Downloads/1849 
5 https://bit.ly/3Ab2HWv 
6 https://bit.ly/3pyYWFz 
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+ظلّ غ+اب المجلس التشرkعي الحجّة الأساس+ة للسلطة التنفیذ+ة في استئثارها $سلطة التشرkع 

 Nانون أول/ 22التشرkعيّ، أو تعطیله، انتقل في غیرَ أنّ تعطّل المجلس دونه، وهو المخوّل بها، 

 7 .حلّهخطوة إلى الأمام $عد قرار المحNمة الدستورkة  2018د+سمبر عام 

المجلس التشرkعيّ اتكأ على خطوة سا$قة Nانت السلطة التنفیذ+ة قد أقدمت علیها، وهي  لُّ حَ 

وقد 8 2016مارس  آذار/ 31تأس+س أول محNمة دستورkة عل+ا في فلسطین $قرار رئاسي في 

من حیث قراره الأساسي، وإجراءاته، والظروف التي نشأ فیها، ثم القرارات شاب تشNیل المحNمة 

Nثیرٌ من الاستشNالات القانون+ة الصّرفة التي تقدح في قانون+ة التشNیل، وأخر�  ،عنهالتي انبثقت 

واقع+ة تر� تشNیل المحNمة في ظرف Nالذ9 أسست فیها تغولاً للسلطة التنفیذ+ة وتكرkسًا 

 للانقسام. 

ن أ أولهاوجهت ثلاثة انتقادات رئ+س+ة لقرار تشNیل المحNمة الدستورkة، فمن ناح+ة قانون+ة، 

والقانون الأساسي،  هیئتها أقسمت ال+مین $غ+اب رئ+س المجلس التشرkعي، خلافًا لقانون المحNمة

وثانیها غ+اب مبدأ الاستقلال+ة والح+اد+ة عن المحNمة الدستورkة مع طغ+ان حضور لون س+اسي 

ة قبل تول+ه معیّنٍ فیها، وثالثها الآراء السا$قة المنشورة في الإعلام التي أدلى بها رئ+س المحNم

المجلس التشرkعي قد انتهت ولایته  مثل Nون  -والتي تحوّلت $عد تول+ه إلى قرارات-منص$ه 

حسب تصرkحاته $أن من حe الرئ+س رفع الحصانة عن  اا، وأنه "یجزم" مس$قً رة دستور�k رَّ المق

 9. عضو المجلس التشرkعي، وأن حالة الضرورة تمنح الرئ+س صلاح+ات ش$ه مطلقة

 امبن+� أُسّست المحNمة الدستورkة حینها، ورأت المؤسسات الحقوق+ة أن الأصل ألا +Nون تأس+سها 

على محاصصة س+اس+ة +سعى من خلالها أ9 حزب أو جهة س+اس+ة للس+طرة على هذه 

خطوة لاحقة تتوج إعادة الح+اة الدستورkة المتمثلة بإجراء الانتخا$ات  هاتشNیل"، وأن +Nون المحNمة

غیر أنّ شیئًا من هذا لم یتحقe،  .10مة (الرئاس+ة والتشرkع+ة) وإعادة توحید القضاء الفلسطینيالعا

لترسانة السلطة التنفیذ+ة التي Nرّست ه+منتها على السلطات وانضمت المحNمة الدستورkة 

حصانة الثلاث، فانفردت $التشرkع والتفسیر والتنفیذ، وNان من قرارتِها أولاً منح الرئ+س حe رفع ال

																																																													
7 https://bit.ly/3K8fFJo 
8 https://bit.ly/3AARekr 
9 https://bit.ly/3AA4FkQ 

10 https://bit.ly/3cc1maa	
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، في خلاف 2018قضت $حلّ المجلس التشرkعي جملةً في ثم  ،11عن نوابِ المجلس التشرkعي 

یُجیز حل المجلس التشرkعي على الإطلاق حتى في حالة لنص القانون الأساسي الذ9 "لا 

 12 ."الطوار� 

 

 ما لم یتبNَ من القضاء

تبدو المسارات المتشا$Nة لتعطیل المجلس التشرkعي ثم حلّه، وتشNیل هیئات قضائ+ة داعمةٍ 

ت$عّ+ة القانونيّ للسلطة التنفیذ+ة، وتكرkس القرار $قانون قانونًا وحیدًا في ال$لاد؛ تعبیرًا واضحًا عن 

لوقائع على یؤسّس الموقف الس+اسي للسلطة اللموقف الس+اسيّ في الحالة الفلسطین+ة، $حیثُ 

ستدعى الخِلeَُ القانون+ة لتتغطى بها المواقف الس+اس+ة، للتقدیر الس+اسيّ، ثمّ تُ  االأرض وفقً 

ه و+عاد تشNیله شوَّ فالقانون الذ9 +فترضُ أن یؤسس المسار العملانيّ و+ض$طه، تحوّل إلى تا$عٍ +ُ 

 لتغط+ة الموقف الس+اسي ومنحه الشرعّ+ة. 

ي صدرت عامي تالقرارات $قانون المتعلقة $القطاع القضائي ال، +مNن فهم ضمن هذا الإطار

، والتي أعادت تشNیل مجلس القضاء الأعلى أولاً، ثمّ منحته سلطاتٍ إضاف+ة 2020، و2019

صلاح+ة إصدار نظام یُبین ، ومنحه إنهاء خدمة القاضي خلال السنوات الثلاث الأولىNحقه في 

قضاة ، وإجازة ندب الاللازمة للتعیین في Nل درجة ونوعها ةالقواعد العامة لمدد الخبرات الإضاف+

حe عزل $رئ+س مجلس القضاء الأعلى (ضمن شرو� معینة)  للأعمال غیر القضائ+ة، وتخوkل

رئ+س مجلس النقض، الذ9  رئ+س المحNمة العل+ا/Rدا القرار $قانون مفصّلاً على مقاس و القضاة، 

رئ+س السلطة  التعد+لات من ال$قاء قاضً+ا. Nما منحتاستثني من بند +منع من تجاوز الس$عین 

eمة النقض وقبول استقالته، وأدخلت السلطةَ  حNمة العل+ا/ محNالتنفیذ+ة في  تعیین رئ+س المح

إجراءات متعلقة $القضاء من خلال مصادقة الرئ+س على استقالة القاضي رفقة رئ+س مجلس 

 13القضاء الأعلى. 

																																																													
11 https://reut.rs/3ACoIix 
12 https://bit.ly/3TiTSD5 
13 https://bit.ly/3T8jEJM 
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ما ت$قى له من  فقوّضتجوهرkّة ومرNزkّة متعلقة $القضاء، مسّت هذه التعد+لات قضا+ا 

مبدأ الفصل بین السلطات،  مهدرةً استقلالّ+ة، ومنحت السلطة التنفیذ+ة ه+منةً عل+ه بنص القانون 

وحرمت القضاة من الاستقرار، وعزّزت من تفرّد رئ+س مجلس القضاء، ووفّرت الأرض+ة الملائمة 

 یوافe رؤ+ة الط$قة المه+منة.  وفe ما محاكملإعادة تشNیل ال

الرئ+س قراراتٍ $قانونٍ جدیدة متعلقة $القضاء، تعدل قوانین الإجراءات الجزائ+ة  أصدر 2022في 

على انتهاك لمبدأ الرقا$ة  وفe مؤسسة الضمیر واشتملت القرارات $قوانینالتنفیذ،  وقانون والمدن+ة، 

وانتهNت مبدأ  ..ا لوجود قوة قاهرةالمتهم غ+اب+� من خلال منح القاضي صلاح+ة توقیف قضائ+ة ال

، من خلال تمییزها معاملة الموظف العام خاصة أفراد القانون الأساسي$المساواة المNفول 

اقترفوا جرائم، ومنعت إحالتهم للمحاكمة دون إذن خطي من النائب  نالض$ط+ة القضائ+ة الذی

ا أمام الحe في الوصول للعدالة، وإلى ُ+عد عائقً رفع رسوم المحاكم، الأمر الذ9 ل العام، إضافةً 

 14 غیر ذلك من الملاحظات.

 

 الحراك .. الفرصة

خیرة إلا انسجامًا مع الس+اق العام للحالة "القانون+ة" في الضفة الغرR+ة، لكنّ لم تكن القرارات الأ

 16انضمت إل+ه الذ9 بدا خارجًا عن الس+اق هو الحراك القو9 والممتد لنقا$ة المحامین، والذ9 

، ومع أن الحراك انحصر في مطالب محدودة متعلقة $القرارات التي 15 نقا$ةً وحراكًا شعبً+ا

، وانتهى بإلغائها وحدَها، $قرار $قانون آخر، دون أن +ستط+ع أن +مسّ جوهر 2022صدرت في 

خرkین، أو حضور السلطتین الأ اهمشّ معهkُ الحالة التي تتكرّس فیها سطوة السلطة التنفیذ+ة، و 

+عاد تشNیلهما $ما یخدم السلطة التنفیذ+ة؛ إلا أنّه لم +Nن ینتظر لحراكٍ محدود لا تنخر� ف+ه 

قطاعات واسعة من الشعب الفلسطیني أن +فضي إلى إصلاح خلل بنیو9 عمیeٍ ومخدومٍ وممتدٍ 

 في الزمان. 

																																																													
14 https://bit.ly/3QH6CBp 
15 https://bit.ly/3QGQNec 
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منة، وقدرته على العمل غیر أن حراك نقا$ة المحامین ُ+ظهر إمNانّ+ات المجتمع، وطاقته الكا

في حال توافر حالة منظّمة جامعة، وإمNان+ة تراجع السلطة  -وإن $حدود ض+قة-المنتج الفعّال 

الس+اس+ة عن تموضعها في حال توافر هذه الحالة، Nما ُ+ظهر غ+اب النجاعة عن مسارات 

لتوفیر بیئة أكثر  المعارضة الكلاس+N+ة التي بذلت فیها سنواتٍ طوkلة، وإمNان+ة العمل خارجها

 صلاح+ة لخلe حالة وطن+ة جامعة.

یلي ذلك إصلاح Nثیر من المسارات والخطا$ات المتعلقة $الحالة الفلسطین+ة، والتي استسلمت  

لحالة السلطة التي أق+مت تحت الاحتلال، واغترت $مؤسساتها، وعَلِقَت في توجهاتها ونقاشاتها، 

الدولانيّ $أ$عاده السلطو+ة والقانون+ة، وغاب عن وتراجع $سبب ذلك حضور الثور9 لمصلحة 

فNانت مثلاً الدعوة إلى إجراء الانتخا$ات الخطاب الأساسي المخ+ال إمNان+ات العمل من خارجه، 

التي Nان من المقرر أن تعقد  ارضة طوال سنواتٍ طوkلة، وخلال ترتی$ات الانتخا$اتلقو� المع

ال$سا� من تحت  عن سحب السلطة، التي لم تتوانَ لخیو� في ید جُمّعت Nلّ ا ،2021منتصف 

 الانتخا$ات استنادًا لتقدیرات حزRها الداخل+ة.  ، وتأجیلأرجل الجم+ع


